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  مقدمة -أولا  
 دورتها الرابعة   ، في )الأونسيترال(قـررت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي              -١

عشــرة، أنــه مــن أجــل زيــادة تعزيــز دور اللجــنة في مجــال التنســيق، ينــبغي أن تخــتار الأمانــة، في  
فـترات مناسـبة، مجـالا معيّـنا للـنظر فـيه، وأن تقـدّم بشـأنه تقريرا يركز، بين أمور أخرى، على                       

لمناســبة لتوحــيد الأعمــال الــتي تم الاضــطلاع بهــا بــالفعل في ذلــك المجــال، مــع بــيان المواضــيع ا   
 وقـد اخـتارت الأمانـة قـانون اشـتراء السـلع والإنشـاءات والخدمات لكي                 )١(.القـانون وتحديـثه   

 .تجري اللجنة بشأنه مناقشة من هذا القبيل، على النحو المبين أدناه

ــات       -٢ ــتراء الســلع والإنشــاءات والخدم ــنموذجي لاش ــيترال ال ــانون الأونس  )٢(يتضــمن ق
، ١٩٩٤، الذي اعتمد في سنة    )بقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء   المشـار إلـيه فـيما يلي        (

ــية         ــاءة في عمل ــفافية والإنصــاف والاقتصــاد والكف ــنافس والش ــيق الت ــدف إلى تحق ــراءات ته إج
فقد اعتمدت تشريعات   . الاشـتراء، وقـد أثبـت أنـه معْـلم دولي هام في إصلاح قوانين الاشتراء               

 ٣٠وذجي للاشــتراء أو اســتلهمت مــنه مــن قــبل أكــثر مــن تســتند إلى قــانون الأونســيترال الــنم
ولايــة قضــائية في أجــزاء مخــتلفة مــن العــالم وأدى اســتخدام قــانون الأونســيترال الــنموذجي          

وقد ترى اللجنة أنه من المفيد      . للاشـتراء إلى مواءمة واسعة النطاق لقواعد وإجراءات الاشتراء        
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للاشتراء مقترنة        الـنظر في تجـربة إصـلاح القوانـين القائمـة عـلى              

 .بالمسائل الناشئة عن التطبيق العملي للقانون النموذجي منذ اعتماده

ويـتعلق أحد جوانب الخبرة بالاستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية في الاشتراء العام،             -٣
تعزيـز أهـداف تشريعات     بمـا في ذلـك الوسـائل القائمـة عـلى الإنترنـت، والـتي يمكـنها أن تـزيد                     

ــزيد      . الاشــتراء ــية، فضــلا عــن كفاءتهــا، أن ت ــلمزادات الإلكترون ــثال، يمكــن ل وعــلى ســبيل الم
ــنما يمكــن تســخير تكنولوجــيا المعلومــات لتحســين       ــيدية، بي ــة بالعطــاءات التقل الشــفافية مقارن

ت بــيد أنــه جــرى الاحــتجاج بأنــه في حــين أن عــددا كــبيرا مــن ممارســا    . معلومــات المورّديــن
الاشـتراء الإلكترونـية يمكن استيعابه من خلال تفسير القوانين والقواعد القائمة، قد تظل هناك               

وتتعلق بعض  . عقـبات قائمة غير مرغوب فيها بشأن استخدام التجارة الإلكترونية في الاشتراء           
هــذه العقــبات بإجــراءات الاشــتراء الإلكــتروني، وربمــا لم تعــالج بشــكل كــامل مــن خــلال           

ات الموحـدة الـتي تقـوم عـلى مـبدأ المعـادل الوظـيفي للرسائل الورقية، ولا سيما قانوني          التشـريع 
 .الأونسيترال النموذجيين بشأن التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية

وفضـلا عـن ذلك، ربما ترغب اللجنة في أن تُبلَّغ بالأنشطة التي اضطلعت بها منظمات                 -٤
مجال الاشتراء الحكومي منذ اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي في         دولـية وإقليمـية منـتقاة في        

فهــذه الأنشــطة تعكــس الأهمــية المــتزايدة لــنظم الاشــتراء في تطويــر الاقتصــادات  . ١٩٩٤ســنة 
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وهــي تلقــي الضــوء أيضــا عــلى الحاجــة إلى نمــاذج . الوطنــية وفي الــتكامل الإقلــيمي والأقالــيمي
 . من قبل الهيئات الدولية العاملة في مجال الاشتراءمواءمة وحديثة وإلى تنسيق للجهود

ولا تقـدّم أمانـة الأونسـيترال، بسـبب شـح مواردهـا، تعلـيقات مفصـلة بشـأن المسـائل            -٥
وربمـا تجـرى دراسـات إضـافية إذا مـا قررت اللجنة مواصلة              . المذكـورة أعـلاه في هـذه المـرحلة        

 .النظر في المسألة
  

 ظمات الدولية والإقليمية في مجالالأنشطة الحالية للمن -ثانيا 
  الاشتراء الحكومي  

تعتــبر مؤسســات الإقــراض الدولــية ومؤسســات الــتجارة الدولــية والإقليمــية الاشــتراء    -٦
ويشــهد عــلى ذلــك وضــع نظــم إقليمــية  . الحكومــي جانــبا هامــا مــن جوانــب الــتجارة الدولــية 

وتشهد . ترال النموذجي للاشتراءودولـية بشـأن الاشـتراء الحكومـي مـنذ اعتماد قانون الأونسي          
عـلى ذلـك أيضـا الأنشـطة الـتي اضـطلعت بهـا مؤخرا مؤسسات الإقراض الدولية، ومؤسسات            
الـتجارة الدولـية وكذلـك الإقليمية، لتنقيح النظم الخاصة بها بشأن الاشتراء الحكومي من أجل       

 .فعاليةتعديلها لتلبي المتطلبات الجديدة وذلك لكي تحقق أهدافها بمزيد من ال

ويتضـمن هـذا القسـم معلومـات موجزة عن أنشطة منظمات دولية وإقليمية منتقاة في                 -٧
ويقصد به، بصفة خاصة، . مجـال الاشـتراء الحكومـي مـنذ اعـتماد القـانون الـنموذجي للاشتراء        

أن يوجــه انتــباه اللجــنة إلى مســائل أثــيرت في مجــال الاشــتراء الحكومــي، بمــا في ذلــك التطبــيق    
ولا تـندرج طائفـة الاتفاقات الثنائية التي أُبرمت في مجال الاشتراء          . قـانون الـنموذجي   العمـلي لل  

 )٣(. في نطاق هذا التقرير١٩٩٤الحكومي منذ عام 
  

  البنك الدولي     -ألف  
ويشــمل (تضــطلع باشــتراء الســلع أو الأشــغال أو الخدمــات الــتي يموّلهــا البــنك الــدولي   -٨

الهيئات الحكومية ذات الصلة ) ية والمؤسسة الإنمائية الدوليةذلـك البـنك الـدولي للإعمـار والتنم       
وقد وضع البنك الدولي قواعد لكي      . الـتابعة للدولـة الـتي تـتلقى قروضاً أو ائتمانات من البنك            

وترد هذه  . يتـبعها المقترضون لاشتراء السلع والأشغال والخدمات في المشاريع التي يمولها البنك           
ئ التوجيهـية للاشتراء في إطار قروض البنك الدولي للاعمار والتنمية           القواعـد مفصـلة في المـباد      

ــية     ــية الدول ــتمانات المؤسســة الإنمائ ــتراء  (وائ ــية للاش ــبادئ التوجيه ــية  ) الم ــبادئ التوجيه وفي الم
المبادئ (لاختـيار وتوظـيف الخـبراء الاستشـاريين مـن قـبل الجهـات المقترضـة مـن البنك الدولي                     

ويشار إلى هذه ). www.worldbank.orgانظر الموقع ( )براء الاستشاريينالتوجيهـية المـتعلقة بالخ ـ  
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المــبادئ التوجيهــية بالإحالــة إلــيها في صــلب اتفــاق القــرض الخــاص بكــل مشــروع محــدد وهــي 
وتـرد تعلـيمات وتوجـيهات إضـافية بشـأن الاشـتراء في دليل الاشتراء            . ملـزمة لـلجهة المقترضـة     

 .اريين الصادرين عن البنكوالدليل المتعلق بالخبراء الاستش

وخـلال السـنوات القلـيلة الماضـية، أخضـعت المـبادئ التوجيهـية للبـنك الـدولي لعملــية           -٩
فأدخلـت في كـلا مجموعـتي المـبادئ التوجيهـية شروط جديدة لتعبّر عن تركيز                . تنقـيح جذريـة   

وقد . ك الدولي البـنك المـتزايد عـلى مسـألة الفسـاد والاحتـيال في عملـيات الاشتراء التابعة للبن                 
نجــم هــذا التركــيز عــن اســتبانة البــنك للفســاد باعتــباره يشــكل وحــده أكــبر عقــبة أمــام التنمــية 

يقوّض التنمية بتشويه حكم القانون وإضعاف القاعدة       "الاقتصـادية والاجتماعـية، لأن الفسـاد        
ــادي    ــنمو الاقتصـ ــيها الـ ــتمد علـ ــتي يعـ ــية الـ ــع " (المؤسسـ ــر الموقـ  /www1.worldbank.orgانظـ

publicsector/anticorrupt .(                ورغـم أن المـبادئ التوجيهـية السـابقة كانـت تتضـمن تدابـير عامة
لمكافحــة الفســاد في المشــاريع الــتي يموّلهــا البــنك، فقــد اتضــح أن تلــك الــتدابير لم تكــن كافــية    

ولذلك تتضمن المبادئ التوجيهية المنقحة تدابير إضافية ومحددة        . لكشـف الفساد والقضاء عليه    
وفضلا . ف الممارسات الفاسدة أو الاحتيالية والقضاء عليها في المشاريع التي يمولها البنك           لكش ـ

عـن ذلـك، أضـيفت أحكام جديدة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالخبراء الاستشاريين لتعكس               
وقد صممت هذه   . الطبـيعة المـتغيرة لـلخدمات المطلوبـة في عملـيات الاشـتراء الـتي يمولها البنك                

حكـام لوضـع مـزيد مـن التركـيز عـلى السـعر في اختيار الخبراء، وزيادة الشفافية الشاملة في                     الأ
 .عملية الاختيار، ولتوفير حوافز لشركات الاستشارات المحلية في البلدان المقترضة

ويـتعاون البـنك الـدولي ومصـرف التنمـية الأفـريقي مع المؤسسات الإقليمية في أفريقيا                  -١٠
قتصــادي والــنقدي لغــرب أفريقــيا والســوق المشــتركة لــدول شــرق أفريقــيا         مــثل الاتحــاد الا 

والجـنوب الأفـريقي في مشاريع إصلاح الاشتراء العمومي الإقليمية التي يُستلهم العمل القانوني              
 .فيها بقدر كبير من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء

  
  التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ                  -باء  

 بغية  ١٩٨٩رسمـيا في عـام      ) آبـيك (أنشـئ الـتعاون الاقتصـادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ              -١١
نوفمــبر /وفي تشــرين الــثاني. تشــجيع الــتعاون الاقتصــادي داخــل مــنطقة آســيا والمحــيط الهــادئ  

، في اجــتماع عقــد في جزيــرة بلــيك بالولايــات المــتحدة الأمريكــية، اعــتمد قــادة آبــيك ١٩٩٣
تصـادية، وضـعوا فـيه الأسـس لجماعـة تضـم اقتصادات آسيا والمحيط               إعلانـا بشـأن رؤيـتهم الاق      

انظر (الهــادئ، لكـي تضطلع بأعمال منها بذل جهود تعاونية لتعزيز حرية التجارة والاستثمار         
، في مؤتمـــر قمـــة عقـــد في ١٩٩٤نوفمـــبر /وفي تشـــرين الـــثاني). www.apecsec.org.sgالموقـــع 
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لان عزم مشترك أعلنوا فيه عن التزام سياسي بتحقيق بوغـور بإندونيسـيا، اعـتمد قادة آبيك إع        
الــتجارة والاســتثمار الحــرين والمفــتوحين داخــل المــنطقة، بــتاريخ مســتهدف للــتحرير هــو عــام   

 لجمــيع الــبلدان الأعضــاء الأخــرى  ٢٠٢٠ بالنســبة للــبلدان الأعـضــاء الـصــناعية وعــام  ٢٠١٠
 الـتالي، الذي عقد في أوساكا باليابان،       وفي مؤتمـر القمـة    ). www.apecsec.org.sgانظـر الموقـع     (

اعـتمد قـادة آبـيك بـرنامج عمـل أوسـاكا، الـذي نص على أن تحقق آبيك هدفها البعيد المدى                      
المتمـثل في تحقـيق الـتجارة والاسـتثمار الحـرين والمفـتوحين عـن طريق تشجيع التحرير الطوعي                   

 ).www.apecsec.org.sgانظر الموقع (للأسواق في المنطقة 

، أكملــت آبــيك وضــع مجموعــة مــن القواعــد غــير الملــزمة بشــأن         ١٩٩٩وفي ســنة  -١٢
وصـممت هذه المبادئ لإحداث تحرير طوعي لأسواق الاشتراء الحكومي          . الاشـتراء الحكومـي   

في جمـيع أنحـاء مـنطقة آسـيا والمحـيط الهـادئ وفقـا للمـبادئ والأهـداف التي اعتمدت في إعلان                       
دان الأعضـاء الطـرق المثلى لتنفيذ المبادئ ولمواءمة نظمها          وتستكشـف الـبل   . بوغـور بإندونيسـيا   

ويجـري أيضـا الـنظر في مسائل أخرى تتعلق بالاشتراء الحكومي مثل الاشتراء الحكومي               . معهـا 
 .الإلكتروني

وبعـد إكمـال وضـع المبادئ غير الملزمة، اتفقت البلدان الأعضاء في فريق الخبراء المعني                 -١٣
، على أن تجري استعراضا     ٢٠٠٠ابع لآبيك، في اجتماع عقد في عام        بالاشـتراء الحكومـي والت    

ومــن خــلال هــذه  . طوعــيا لخطــط العمــل الفــردية الخاصــة بهــا بشــأن المــبدأ المــتعلق بالشــفافية    
العملـية، تواصـل الـبلدان الأعضاء استكشاف الطرق المثلى لتنفيذ المبادئ ولمواءمة نظمها معها               

ــريق   . طوعــا ــك، ســيعمل ف ــيك الأخــرى،     وفضــلا عــن ذل ــرقة آب ــق مــع أف  الخــبراء بشــكل أوث
سـيما الفريق التوجيهي المعني بالتجارة الإلكترونية والفريق العامل المعني بالمنشآت الصغيرة             ولا

وقــد شــارف فــريق  . والمتوســطة، للــنظر في عــدد مــن المســائل، بمــا فــيها الــتجارة غــير الورقــية   
ــيك في     ــد في المكسـ ــذي عقـ ــتماعه الـ ــبراء، في اجـ ــطس /آبالخـ ــال  ٢٠٠٢أغسـ ــلى إكمـ ، عـ

واتفــق الفــريق أيضــا عــلى . استعراضــاته الطوعــية للمــبدأ المــتعلق بالمســاءلة وســلامة الاجــراءات
فبراير /الشـروع في اسـتعراض طوعي للمبدأ المتعلق بمردود الإنفاق في دورته القادمة، في شباط               

٢٠٠٣. 
  

  الجماعة الأوروبية         -جيم   
ــن  -١٤ ــية، ي وتــتكون . ظم مــنح العقــود العمومــية بطبقــتين مــن اللوائــح  في الجماعــة الأوروب

الطـبقة الأولى مـن أحكـام عامة بشأن حرية التجارة والمنافسة، وهي مضمّنة في معاهدة روما،                 
وتهـدف هـذه الأحكـام إلى إيجـاد سـوق داخلية يمكن            . المعـاهدة التأسيسـية لـلجماعة الأوروبـية       
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ــتقل داخــله   ــة   للســلع والخدمــات ورأس المــال أن تن ا بحــرية عــبر حــدود الــدول الأعضــاء، بإزال
العقـبات القائمـة أمـام الـتجارة في السـلع والخدمـات بـين الـدول الأعضـاء وضـمان تنافس حر                       

ــدول الأعضــاء في الجمـاعــة     ــين مخــتلف ال ــيزي ب ــود    )٤(وغــير تمي ــنح العق  وتنطــبق أيضــا عــلى م
بشأن الاشتراء الحكومي،    وتـتكون الطـبقة الثانـية مـن سلسـلة من ستة توجيهات               )٥(.العمومـية 

وهـي تـنقل الأحكـام العامـة بشـأن حـرية الـتجـارة والمنافســة الــواردة فــي معـاهـدة رومـا إلـى                  
وتــنظم هــذه التوجــيهات إجــراءات مــنح العقــود العمومــية الكــبيرة في  . مــنـح العقــود العمومــية

 )٦(.الجماعة

ــتراء الح    -١٥ ــأن الاشـ ــية بشـ ــة الأوروبـ ــيهات الجماعـ ــندرج توجـ ــتين  وتـ ــي في مجموعـ كومـ
تـتعلق المجموعـة الأولى بتوجـيهات القطـاع العـام، وتشـمل الاشـتراء الـذي تقوم به                   . عريضـتين 

الهيـئات العامـة بصـفة عامـة، مـثل الدولة، والسلطات المحلية والإقليمية، والرابطات التي تنشئها                 
 منح العقود في هذا وتنظم إجراءات . الهيـئات المذكـورة أعـلاه والهيـئات الخاضعة للقانون العام          

القطـــاع ثلاثـــة توجــيهـات منفصــلة، وتشــمل اشــتراء اللــوازم والأشــغال والخدمــات، عــلى         
 وتسـتكمل هـذه التوجـيهات الـثلاثة بتوجـيه إضـافي، يضـع معـايير دنـيا معيـنة لــنظم           )٧(.الـتوالي 

 تــنظم  وتــتعلق المجموعــة الثانــية بتوجــيهات قطــاع المــرافق العامــة، الــتي   )٨(.الانتصــاف الوطنــية
الاشـتراء الـذي تقـوم بـه الهيـئات المشـاركة في أنشـطة معيـنة في قطاعـات المـياه والنقل والطاقة                        

 وينظم توجيه واحد، هو توجيه المرافق       )٩().المعـروفة باسـم أنشطة المرافق العامة      (والاتصـالات   
ع والأشغال  العامـة، إجـراءات مـنح جمـيع العقود في مجال المرافق العامة، بما في ذلك عقود السل                 

 وكمـا هـو الحال في القطاع العام، يستكمل ذلك التوجيه بتوجيه يتعلق بسبل               )١٠(.والخدمـات 
 ويضـع هـذا التوجـيه معـايير دنيا معينة لنظم الانتصاف             )١١(الانتصـاف في مجـال المـرافق العامـة،        

 بالاشتراء   وعقـب إبـرام الجماعـة الأوروبـية والـدول الأعضـاء فيها الاتفاق المتعلق               )١٢(.الوطنـية 
، عدلـت توجـيهات القطـاع العام وتوجيه المرافق العامة على السواء             ١٩٩٤الحكومـي في عـام      

 مـن أجـل مواءمـة التوجـيهات مـع متطلبات الاتفاق المتعلق بالاشتراء               )١٣(بتوجـيهين لـلمواءمة،   
 .الحكومي

ة وتصـمم التوجـيهات لإيجـاد سـوق داخلـية، أي منطقة بدون حدود بين دول الجماع                 -١٦
يمكـن للسـلع والأشـخاص والخدمـات ورأس المـال الانـتقال داخلها بحرية بين الدول الأعضاء،                  

ومــن أجــل هــذه الغايــة، تضــع التوجــيهات إطــارا قانونــيا شــاملا  . في مجــال الاشــتراء الحكومــي
 وتهــدف التوجــيهات إلى كفالــة مــنح )١٤(.يسـتند إلى مــبادئ عــدم التميــيز والشــفافية والتــنافس 

ومـية داخـل الجماعـة الأوروبية على نحو يتسم بالشفافية وعدم التمييز من أجل أن                العقـود العم  
يـتاح للمنشـآت الـتجارية مـن الـدول الأعضـاء الأخـرى خـلاف دولة الكيان المتعاقد أن تصل                     
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بـدون تقيـيد إلى إجـراءات مـنح العقـود العمومـية وأن تـتمكن من التنافس بالفعل مع المنشآت                     
 )١٤(.هذه العقودالتجارية المحلية على 

، نشــرت المفوضــية الأوروبــية ورقــة خضــراء بشــأن قواعــد الاشــتراء  ١٩٩٦وفي ســنة  -١٧
 ودعـت فـيها إلى تقـديم تعلـيقات مـن الكـيانات المشـاركة في الاشتراء            )١٥(العمومـي لـلجماعة،   
وبيــنما أشــارت الورقــة الخضــراء نفســها إلى عــدم إدخــال أي تغــييرات   . العمومــي في الجماعــة

وأقرت . عـلى القواعـد، حملـت التعلـيقات الـواردة المفوضـية عـلى مـراجعة ذلـك الـرأي                   كـبيرة   
 بـأن هـناك حاجـة لإدخـال تعديـل على الإطار        )١٦(المفوضـية في رسـالة مـتابعة للورقـة الخضـراء          

، قدمت اقتراحين لتعديل قواعد القطاع العام وقواعد قطاع         ٢٠٠٠وفي سـنة    . القـانوني القـائم   
 تضمنا تغييرات   )١٨(، قدمـت المفوضـية اقـتراحين معدلـين،        ٢٠٠٢ وفي عـام     )١٧(.المـرافق العامـة   

للاقـتراحات الأصـلية عقـب مناقشـات مـع الـبرلمان الأوروبي في إطـار إجـراء التشـارك في اتخاذ                   
 )٢٠(. المنصوص عليه في المعاهدة التي أنشئت بموجبها الجماعة الأوروبية)١٩(القرار

أولا، تسعى الاقتراحات إلى تبسيط     . لـة ذو ثلاثة أوجه    والهـدف مـن الاقـتراحات المعد       -١٨
وإيضـاح توجـيهات الجماعـة الأوروبـية القائمـة مـن أجـل جعـلها أوضح وأيسر فهما لكل من                   

والهدف الثاني هو تحديث التوجيهات من . يعـنى بالاشـتراء العـام، سواء أكان مشتريا أو مورّدا     
ولا سيما  (لتطورات الحديثة في البيئة الاقتصادية      أجـل مواءمـتها للمتطلبات الإدارية الحديثة، وا       

ظهـــور مجـــتمع المعلومـــات والانســـحاب الـــتدريجي للدولـــة مـــن بعـــض الأنشـــطة الاقتصـــادية، 
وأخيرا، . ، وتقنيات الاشتراء الجديدة)خصوصـا في قطاعـات المياه والطاقة والنقل والاتصالات    

تي اعتبرت غير مرنة بقدر يحول تسـعى الاقـتراحات إلى تخفـيف بعـض أحكـام التوجـيهات، وال             
 .دون تحقيق هدف الحصول على أفضل مردود للانفاق في الاشتراء

  
  منطقة التجارة الحرة للأمريكتين              -دال  

 بلــدا في أمــريكا ٣٤أنشــئت مــنطقة الــتجارة الحــرة للأمريكــتين في مؤتمــر قمــة لقــادة    -١٩
، اتفـــق ١٩٩٥وفي ســـنة . ١٩٩٤ديســـمبر /الجنوبـــية والوســـطى والشـــمالية في كـــانون الأول

، والذيـــن اجـــتمعوا في ديـــنفر ٣٤ الـــوزراء المســـؤولون عـــن الـــتجارة مـــن بلـــدان المـــنطقة الـ ـــ
انـظــر (بكولـورادو، عــلى إنشــاء مـنطقة تجــارة حــرة تُـزال فــيها الحواجــز أمـام الــتجارة تدريجــيا     

ــع  ــنة ). www.ftaa-alca.orgالموقـ ــتمع  ١٩٩٨وفي سـ ــن اجـ ــتجارة، الذيـ ــاز وزراء الـ وا في ، أجـ
كوسـتاريكا، هـيكل عملـية إقامـة مـنطقة حـرة ومـبادئها العامة وأهدافها، وأطلقوا المفاوضات                  
بصـفة رسمـية، وشمل ذلك الإزالة التدريجية للحواجز أمام التجارة في أسواق الاشتراء الحكومي          

مة وتـنص المبادئ والأهداف العا    ). www.ftaa-alca.orgانظـر الموقـع     (في مـنطقة الـتجارة الحـرة        
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الــتي توجــه عملــية إنشــاء المــنطقة الحــرة، عــلى ســبيل المــثال، عــلى أن تــتخذ القــرارات بــتوافق    
الآراء؛ وأن يكــون اتفــاق المــنطقة الحــرة مــتفقا مــع قواعــد ونظــم مــنظمة الــتجارة العالمــية؛ وأن 
يعـامل الشـروع في المفاوضـات وإجراؤها ونتائجها كأجزاء من مسعى واحد سيشمل الحقوق        

ات حســـبما يـــتفق علـــيه بصـــفة مشـــتركة؛ وأن يـــولى اهـــتمام خـــاص لاحتـــياجات   والالـــتزام
بما في ذلك تكاليف الانتقال وحالات الاضطراب (الاقتصـادات الأصـغر وظـروفها الاقتصـادية      

وفي نهاية  . وفرصها، لضمان مشاركتها الكاملة في عملية إنشاء المنطقة الحرة        ) الداخلـية المحتملة  
 في تورونـتو بكـندا، وجـه وزراء التجارة أفرقة التفاوض بالبدء             ، في اجـتماع عقـد     ١٩٩٩عـام   

ــنطقة الحــرة        ــاق الم ــن فصــول اتف ــع  (في صــوغ النصــوص التفاوضــية لكــل فصــل م انـظــر الموق
www.ftaa-alca.org .(   وقدمـــت تلـــك النصـــوص، بمـــا فـــيها مشـــروع فصـــل بشـــأن الاشـــتراء

ــنس آي ــ   ــتجارة، في اجــتماع عقــد في بوي ــريل /رس في نيســانالحكومــي، إلى وزراء ال  ٢٠٠١أب
 ).www.ftaa-alca.orgانظر الموقع (

 ١٥بــدأت المفاوضــات بشــأن الوصــول إلى الأســواق في مجــال الاشــتراء الحكومــي في    -٢٠
أسواق الاشتراء الحكومي لبلدان     الوصول إلى إمكان  زيادة   هو   دف عام ، به ـ ٢٠٠٢مـايو   /أيـار 

الـتحديد، تتمـثل، الأهـداف، في وضع إطار    وبمـزيد مـن   . لـتجارة الحـرة في الأمريكـتين    امـنطقة   
دون أن يعـــني ذلـــك الاشـــتراء الحكومـــي،  في عملـــيات الانفـــتاح والشـــفافيةمعـــياري يكفـــل 

 في جمـيع البلدان؛ وضمان عدم التمييز في  لاشـتراء الحكومـي  إنشـاء أنظمـة مـتماثلة ل    بالضـرورة 
وطعون تسوية شكاوى   الاشـتراء الحكومـي داخـل نطـاق يتم التفاوض عليه؛ وضمان النظر في               

 . يدة وعادلة، وتنفيذ هذه التسويات تنفيذا فعالا بطريقة محاالمورّدين

 منطقة التجارة الحرة للأمريكتينإن الأهـداف والمـبادئ، الـتي ترتكـز عليها مفاوضات             -٢١
بشـأن الوصـول إلى الأسـواق في مجـال الاشـتراء الحكومـي، مماثلة للأهداف والمبادئ المنصوص                  

 . قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء عليها في
  

  السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي                  -هـاء   
حكومات كل من ) سوق الجنوب (السـوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي  أت  أنش ـ -٢٢

، A/46/155(بموجــب معــاهدة أسنســيون   وبــاراغواي ، والــبرازيل ،أوروغــواي و ، الأرجنــتين
فقـد قـررت الـبلدان الأربعـة إنشـاء سوق مشتركة، على             . ١٩٩١مـارس   /ر آذا ٢٦في  ) المـرفق 

المعاهدة "لذا سميت معاهدة أسنسيون     . ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١أن يـتم ذلـك بحلول       
 بالمثل المعاملة، لأنهـا تتضـمن العناصـر الأساسـية لإنشـاء سـوق مشـتركة وتقوم على                  "الإطاريـة 
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 من الفصل الأول من المعاهدة، ١ووفقا للمادة . اجباتهافـيما يـتعلق بحقوق الدول الأطراف وو      
 :تنطوي هذه السوق على ما يلي

، بعدة )رؤوس الأموال والعمل(تـداول السـلع والخدمـات وعوامل الإنتاج      حـرية    )أ( 
 وسائل، من بينها إزالة الرسوم الجمركية والقيود غير التعريفية على انتقال السلع؛

شـتركة وانـتهاج سياسـة تجاريـة مشتركة إزاء الدول        وضـع تعـريفة خارجـية م       )ب( 
الأخــرى أو مجموعــات الــدول الأخــرى وتنســيق المواقــف في المحــافل الاقتصــادية والــتجارية         

 الإقليمية والدولية؛

تنســيق السياســات الاقتصــادية الكلــية والقطاعــية بــين الــدول الأطــراف في         )ج( 
ــزراعة والصــناعة وا     ــية وال ــتجارة الخارج ــعار الصــرف     مجــالات ال ــنقدية وأس ــية وال ــائل المال لمس

ــنقل والاتصــالات وغيرهــا مــن المســائل المــتفق      الأجــنبي ورأس المــال والخدمــات والجمــارك وال
 عليها، بهدف تأمين الظروف المناسبة للمنافسة فيما بين الدول الأعضاء؛

ــدول الأطــراف بتنســيق تشــريعاتها في المجــالات ذات الصــلة، بهــدف      )د(  ــتزام ال ال
 .عزيز عملية التكاملت

إلا أن الهيئات   . ولا تتضـمن معـاهدة أسنسـيون أيـة أحكـام بشـأن الاشـتراء الحكومـي                 -٢٣
فقد .  لسـوق الجـنوب مـا برحـت تعـالج هـذه المسـألة بتعاون مع كيانات دولية أخرى                   الإداريـة 

، مــثلا، في مفاوضــات مــع الاتحــاد بلــدان الســوق المشــتركة لــبلدان المخــروط الجــنوبي شــرعت 
 وبمــراعاة الفــرص والمــنافع الــتي  )٢١(. بشــأن الاشــتراء الحكومــينــص تفاوضــيلأوروبي حــول ا

سـتجنيها سـوق الجـنوب مـن أحكـام الاشتراء الحكومي، خاصة في ضوء الأعمال التي يضطلع           
، منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ        و منظمة التجارة العالمية  بهـا كـل من      

وإضافة إلى ذلك،   . ق الجـنوب في إمكانـية إشراك هذين الكيانين في مناقشاتها          تـنظر بلـدان سـو     
تحـتفظ مـنظمة الـدول الأمريكية بقائمة بالمنظمات الأمريكية التي تعمل على سن أحكام تتعلق                

 . بالاشتراء الحكومي
  

  اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة             -واو  
لايات المتحدة اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة      وقّـع رؤسـاء دول كـندا والمكسيك والو         -٢٤

، ودخل  ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ في   )www.nafta-sec-alena.orgانظر  ) (نافتا(الحـرة   
ويتضــمن الاتفــاق جــدولا زمنــيا . ١٩٩٤يــناير / كــانون الــثاني١هــذا الاتفــاق حــيز الــنفاذ في 

أحكاما شاملة تتعلق بتسيير الأعمال     لإزالـة معظم التعريفات وخفض الحواجز غير التعريفية، و        
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في مجـالات الاسـتثمار والخدمـات والملكـية الفكـرية والمنافسـة وحـركة الأشـخاص عبر الحدود                   
 . والاشتراء الحكومي

. وتـرد أحكـام اتفـاق نافـتا المـتعلقة بالاشـتراء الحكومـي في الفصـل العاشر من الاتفاق               -٢٥
ــتزامات،    ــلحقوق والال ــارا ل ــاق إط ــدول     ويحــدد الاتف ــين ال ــتجارة ب ــرمي إلى توســيع مجــال ال  ي

والغـرض من هذا الاتفاق، كما هو منصوص عليه في الديباجة، هو،  . الأعضـاء في اتفـاق نافـتا    
بــين أمــور أخــرى، إنشــاء ســوق موسّــعة وآمــنة للســلع والخدمــات الــتي تنــتج في أقالــيم الــدول  

عة المتــبادلة للأطــراف؛ الأعضــاء ؛ ووضــع قواعــد تحكــم الــتجارة تكــون واضــحة وتحقــق المــنف   
وضـمان إيجـاد إطـار تجـاري قـابل للتنـبؤ في مجال تخطيط الأعمال التجارية والاستثمار؛ وتعزيز                   

وقـد صـيغ الفصـل العاشـر المـتعلق بالاشتراء           . القـدرة التنافسـية للشـركات في الأسـواق العالمـية          
 الـتي يشــملها الاتفــاق،  الحكومـي، اســتنادا إلى هـذه المــبادئ، لتوســيع مجـال الــتجارة في المــنطقة   

 حدود  التي تتجاوز بإزالـة الحواجـز الـتي تعـوق المشاركة في عمليات الاشتراء الحكومي الوطني               
 . معينةمالية 

أن تعـامل مـورّدي السـلع والخدمات وأعمال الإنشاء التابعين لبلدان            وعـلى الأطـراف      -٢٦
وإضافة إلى . لأولى بالرعايةالدولة اأخـرى مـن بلـدان الاتفـاق، معاملـة وطنـية ومـنحهم مركـز             

هـذا، لا يجـوز لأي طـرف معاملـة مـورّد مقـيم بطـريقة أقـل ملاءمـة مـن مورّد مقيم آخر على                          
أســاس مــدى التبعــية أو الملكــية لمنشــأة أجنبــية أو بحجــة أن الســلع والخدمــات الــتي يعرضــها في  

 . عملية اشتراء معين، هي سلع وخدمات مصدرها طرف آخر

العطـاءات التي يجب أن تتبعها   لـبات مفصـلة ومعقـدة بشـأن إجـراءات     وتـرد أيضـا متط   -٢٧
المعنـية بالاشـتراء، وُضِـعت لضمان الشفافية وعدم التمييز في كل الاجراءات المتعلقة              الكـيانات   
إلا .  المفتوحة العطاءاتوطـريقة تقـديم العطاء المفضلة حسب الفصل العاشر، هي           . بالعطـاءات 

 أن يلجأ  الكيانات الشرائية لكيان من   ، يجوز   لغايةت العاجلة ل  أنـه في بعـض الظـروف، كالحـالا        
وتُمــنَع . إلى إجـراءات عطـاءات محـدودة، شـريطة ألا يكـون في ذلـك محابـاة لـلمورّدين المحلـيين         

 والمورّدين، إلا إذا كانت الدعوة إلى المشاركة تشير        الكيانات الشرائية عمومـا التفاوضـات بين      
ففي . و إذا قـرر المشـتري أن لـيس ثمـة عطاء معين يعد هو الأفضل    إلى نـيّة المشـتري في ذلـك، أ     

  الضعف هـذه الحـالات، يجب أن يكون التفاوض أساسا من أجل تبيُّن جوانب القوة وجوانب              
 .في مختلف العطاءات

وعـلى كـل طـرف وضـع نظـام يسـمح للمورّدين بتقديم احتجاجاتهم بشأن العطاءات                  -٢٨
ويجــب أن تــتولى الفصــل في الاحــتجاجات عــلى  . شــتراءفــيما يخــص جمــيع جوانــب عملــية الا 

ويجــب أن تكــون . العطــاءات هيــئة مختصــة لــيس لهــا مصــلحة هامــة في نتــيجة عملــية الاشــتراء  



 

11  
 

A/CN.9/539

السـلطة الـتي تـتولى المـراجعة قادرة على إرجاء منح عقد ما في انتظار تسوية النـزاع، إلا إذا لم                     
تكــون مســؤولة عــن الايصــاء بالانتصــاف كمــا يجــب أن . يكــن هــذا التأجــيل في الصــالح العــام

وقـد تتضـمن هـذه التوصـية إعـادة تقييم العروض، أو إنهاء عملية الاشتراء             . المناسـب لطعـن مـا     
وبعـد إنهـاء تسـوية احـتجاج مـا، يجـوز للسلطة التي تتولى          . المعنـية أو الشـروع فـيها مـن جديـد          

 جوانب عملية الاشتراء، بما في      المـراجعة أن تقدم للجهة المشترية توصيات مكتوبة تتعلق بجميع         
 .  تتماشى مع أحكام الفصللجعلهاذلك اقتراحات لمراجعة إجراءاتها 

الفصــل وشمــول ويجــب عــلى الأطــراف أن تــبدأ المفاوضــات مــن أجــل توســيع نطــاق     -٢٩
 أســواقها في مجــال المشــتريات زيــادة تحريــر، بهــدف ١٩٩٨العاشــر مــن اتفــاق نافــتا قــبل نهايــة  

 الــتجارية وب مــن الأطــراف، إضــافة إلى ذلــك، إنشــاء لجــنة تعــنى بالمنشــآت  ومطلــ. الحكومــية
 . الاشتراء الحكومي في إطار الاتفاقأسواق  لمساعدتها على جني ثمار تحرير الصغيرة

  
    في إطار منظمة التجارة العالمية            الاشتراء الحكومي         -زاي    

، عندما دخل الاتفاق    ١٩٩٥اير  ين/ كانون الثاني  ١ في   مـنظمة الـتجارة العالمية    أنشـئت    -٣٠
والأهــداف الــتي أوضــحتها المــنظمة هــي  ). www.wto.orgانظــر (المنشــئ للمــنظمة حــيز الــنفاذ 

، وتعزيز المنافسة العادلة     التنبؤ به  على نحو متزايد ويمكن   وصـول إلى الأسواق     توفـير امكانـات ال    
ــرمي إ      ــبات ت مهــم في تخفــيض لى وتشــجيع التنمــية والإصــلاح الاقتصــادي وذلــك باتخــاذ ترتي

الـتعريفات وغيرهـا مـن الحواجـز الـتي تعـوق التجارة بهدف إزالة المعاملة التمييزية في العلاقات                   
والـتدابير القانونـية الأولى مـن أجـل إلغـاء الممارسـات التميـيزية في العلاقات                 . الـتجارية الدولـية   

، والالــتزام بالمعاملــة بالــرعايةالدولــة الأولى الــتجارية الــتي يقــررها الاتفــاق، هــي الالــتزام بمــبدأ  
ــية، ــتعلقة بالشــفافية )٢٢(الوطن ــتزامات الم ــتجارة  وتتضــمن مخــتلف اتفاقــات  )٢٣(. والال مــنظمة ال
 . هذه المبادئ الثلاثة جميعها، مع مواءمتها للأسواق المختلفة المعنيةالعالمية

نظيم اشتراء السلع وأهـم الاتفاقـات الـتي تـرعاها مـنظمة الـتجارة العالمـية فـيما يتعلق بت               -٣١
 لعام الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة    والخدمـات للاسـتهلاك الحكومـي، هـي         

الاتفــاق المــتعلق ، و)غــاتس (الاتفــاق العــام المــتعلق بالــتجارة في الخدمــات ، و)غــاتال (١٩٩٤
وانب العامة  يتـناولان الج   )٢٤(فالغـات والغـاتس اتفاقـان مـتعددا الأطـراف         . بالاشـتراء الحكومـي   

بـيد أن الاشـتراء الحكومـي، مسـتثنى فعلا من      . ، عـلى الـتوالي    الخدمـات السـلع وفي    لـتجارة في    ل
 . ضوابط الغات والغاتس المتعلقة بعدم التمييز

ــن   -٣٢ ــان م ــراف    وك ــتعدد الأط ــنظمة الم ــاق الم ــالج اتف ــرر أن يع ــتراء  )٢٥(المق ــتعلق بالاش  الم
ظمة التجارة العالمية، إذ ان هذا الاتفاق ينشئ إطارا     هـذا التباين في تطبيق ضوابط من      الحكومـي   
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ــتزاماتقانونــيا   فــيما بــين الأطــراف فــيما يخــص القوانــين والــنظم والإجــراءات    لــلحقوق والال
والهدف من هذا الإطار هو تحقيق المزيد من        . والممارسـات الوطنـية في مجال الاشتراء الحكومي       

وهــو يقــوم عــلى . دولي لتســيير الــتجارة العالمــية الــتجارة وتوســيعها، وتحســين الإطــار ال ــتحريــر
مـبادئ عـدم التميـيز عـلى أسـاس الجنسـية؛ والشـفافية؛ والمنافسـة المفـتوحة والفعالـة؛ والمساءلة                     

. ؛ والمعاملة بالمثل فيما يخص حقوق والتزامات الأطراف بموجب الاتفاق         والإجـراءات الواجـبة   
تجارة العالمية، لم يجتذب الاتفاق المتعلق       عضـو في مـنظمة ال      ١٠٠غـير أنـه، مـن بـين أكـثر مـن             

 موقّعا، بما في ذلك الجماعة الأوروبية وبلدانها الأعضاء         ٢٨بالاشـتراء الحكومـي حـتى اليوم إلا         
 )٢٦(.المنطقة الاقتصادية الأوروبية بلدا، وثلاثة أعضاء من ١٥ الــ

ثلاثة ذت  فِّ ـنُدود،  الاتفـاق المـتعلق بالاشـتراء الحكومـي مح ـ        نظـرا إلى أن عـدد أعضـاء         و -٣٣
 في مـنظمة الـتجارة العالمـية لـتطوير قواعـد المـنظمة المـتعددة الأطـراف المـتعلقة بالاشتراء             أنشـطة 

 مــراجعةإجــراء  المــتعلق بالاشــتراء الحكومــي عــلى تفــاقالاالأطــراف في اتفــق أولا، . الحكومــي
ثانيا، .  الأطرافالانضـمام إلـيه عـلى غـير    لتيسـير   ة للاتفـاق مـن أجـل تبسـيطه وتحسـينه،     مـبكر 

بهدف توسيع ضوابطها  شـرعت الأطـراف في الغـاتس في مفاوضـات حـول الاشـتراء الحكومي      
 الذي  وفقا لإعلان سنغافورة الوزاري   ثالثا،  . لكـي تشمل الاشتراء الحكومي المتعلق بالخدمات      

اد اعــتُمد في المؤتمــر الــوزاري الأول لمــنظمة الــتجارة العالمــية، بــدأت المفاوضــات بخصــوص إيج ــ 
وبينما تشمل الولاية   . عناصـر لاتفـاق مـتعدد الأطـراف بشأن الشفافية في المشتريات الحكومية            

فــيما يــتعلق بالعمليــتين الأولى والثانــية عــدم التميــيز والشــفافية، لم تشــمل ولايــة العملــية الثالــثة 
 . الجوانب المتعلقة بالشفافية إلا

م مفاوضـات مكـثفة دامـت أربع سنوات،         وبالنسـبة للأعمـال المـتعلقة بالشـفافية، فـرغ          -٣٤
ظلـــت هـــناك اخـــتلافات هامـــة بـــين أعضـــاء الفـــريق العـــامل المعـــني بالشـــفافية في المشـــتريات  

، في  المؤتمـر الـوزاري الـرابع لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة           الحكومـية، عرضـت عـلى       
 لا عــلان ســنغافورةإويقــول بعــض الأعضــاء إن ولايــة الــتفاوض بموجــب . ، ومــا بعــده٢٠٠١

تشــمل الــتفاوض عــلى اتفــاق بشــأن الشــفافية في المشــتريات الحكومــية، وإنــه عــلى الفــريق أن   
مشترك لمختلف عناصر بغيــة التوصل إلى فهم يقصـر أنشـطته عـلى مـرحلة الدراسـة من ولايته            

ح  فـيما يخص مسائل تتراو      الآراء مهـم في   نتـباي  عـلاوة عـلى ذلـك، لا يـزال هـناك          و. الشـفافية 
 .جراءات المراجعة المحليةوشمول الاتفاق وبين طرق الاشتراء ومتطلبات إبين نطاق 

 إلى معالجة   المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المعقود في الدوحة       وقـد سـعى إعلان       -٣٥
وينص هذا الإعلان على أن المفاوضات سوف تبدأ بعد انعقاد          . هـذه المسـائل الشكلية والمادية     

، عـلى أسـاس قـرار بشـأن أسـاليب التفاوض يعتمده هذا              ٢٠٠٣ الخـامس، في      الـوزاري  المؤتمـر 
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وسـتوفر المسـاعدة التقنـية الملائمـة والدعم لبناء القدرات أثناء            . المؤتمـر بـتوافق صـريح في الآراء       
من جديد  إعلان الدوحة    وفـيما يـتعلق بـنطاق المفاوضـات، يؤكـد         . المفاوضـات وبعـد انـتهائها     

ات سـوف تقتصـر عـلى الجوانـب المتعلقة بالشفافية، وبالتالي فهي لن تحد من            المفاوض ـ عـلى أن  
 .المجال المتاح للبلدان لاعطاء أولوية للإمدادات المحلية والمورّدين المحليين

  
 الحواشي

 .١٠٠ ، الفقرة (A/36/17) ١٧قم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون، الملحق ر (1) 
 .المرفق الأول ،)A/49/17 (١٧قم  الملحق ر،الدورة التاسعة والأربعوننفس المرجع،  (2) 
أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أبرمت الجماعة الأوروبية وحدها اتفاقات ثنائية بشأن الاشتراء الحكومي مع   (3) 

ية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا،  استونيا، اسرائيل، بلغاريا، بولندا، الجمهور: ١٣البلدان التالية وعددها 
التقرير عن   "مثلا،  ، للاطلاع على التفاصيل انظر و. سلوفاكيا، سلوفينيا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، هنغاريا

التوجيـه رقم المفاوضـات بشـأن الوصـول إلى أسـواق الاشتـراء العـام في بلـد ثالــث في المجالات التي يشملها 
القواعد والمبادئ "، في صفحة http://simap.eu.int: ن الاطلاع عليه على العنوان التالي يمك، و"٩٣/٣٨

 ".التوجيهية
 المتعلقة بالحق في التوطُّن؛  ٤٣؛ والمادة رية تنقل السلع المتعلقة بح٢٨ هذه في المادة أحكام معاهدة روماترد  (4) 

والمواد  ٨١الحق في نقل رؤوس الأموال؛ والمادة  بشأن ٥٦ بشأن حرية تقديم الخدمات؛ والمادة ٤٩والمادة 
 .بشأن قواعد المنافسة التالية لها

 استعمال محكمة العدل الأوروبية بأن فيها قضت  ، التي )UNIX(انظر مثلا، قضية نظام التشغيل يونيكس   (5) 
 داخل السلعرية تنقل لمتعلق بحمعاهدة روما افي إعلان تقديم العطاءات مخالف لحكم  " يونيكس "مصطلح 

 قد يعاق إذا احتُفِظ بالعقد حصرا لصالح في مجال التجارة بين بلدان الجماعةالجماعة، بما أن تدفق الواردات 
، مفوضية الجماعة   ٣٥٩/٩٣-القضية جيم(المورّدين الذين يعتزمون استعمال النظام المشار إليه بالذات 

 Case C-359/93, Commission of the European Communities v Kingdom of) (الأوروبية ضد مملكة هولندا
the Netherlands, [1995] European Court Reports, p. I-157.( 

) التوجيه بشــأن التوريـــدات العامــة(، ١٩٩٣يونيـــه / حزيـــران١٤ المؤرخ ٩٣/٣٦انظر مثلا، التوجيـه رقم  (6) 
(the Public Supplies Directive)،] ١٩٩٣ [O.J. L199/1 من الديباجة٩، الحيثية . 

 the)، )التوجيـه بشــأن الخدمـــات العامــة (، ١٩٩٢يونيــه / حزيــران١٨ المـــؤرخ ٩٢/٥٠التوجيـــه رقـــم  (7) 

Public Services Directive)، ]١٩٩٢ [O.J. L209/1 حزيــران١٤ المــؤرخ ٩٣/٣٦؛ والتوجيــــه رقـــم  /
؛ O.J. L199/1] ١٩٩٣ [(the Public Supplies Directive)) وجيـه بشأن الإمدادات العامة الت (، ١٩٩٣يونيــه 

 the Public Works) )التوجيه بشأن الأعمال العامة  (، ١٩٩٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ ٩٣/٣٧والتوجيـه رقم 

Directive) ،]١٩٩٣ [O.J. L199/54. 
 [1989] ,(the Public Remedies Directive) ١٩٨٩ديسمبر /ل كانون الأو٢١ المؤرخ ٨٩/٦٦٥التوجيـه رقم  (8) 

O.J. L395/33  التوجيه بشأن الخدمات    (١٩٩٢يونيه / حزيران١٨ المؤرخ  ٩٢/٥٠، المعدل بمقتضى التوجيه
 .O.J. L209/1] ١٩٩٢[، )العامة

 : وهذه الأنشطة هـي كالتالي (9) 
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 خدمة للجمهور فيما يخص إنتاج أو نقل أو توزيع  توفير أو تشغيل شبكات ثابتة تهدف إلى توفير )أ(    
 : يلي ما

 الماء الصالح للشرب؛ أو  ‘١‘    
 الكهرباء؛ أو ‘٢‘    
  أو التدفئة؛ أو تزويد مثل هذه الشبكات بالماء الصالح للشرب، والكهرباء والغاز أو التدفئة؛  الغاز ‘٣‘    
 :استثمار منطقة جغرافية ما بغرض )ب(    
 ة الأخرى؛ أو الوقود الصلبتكشاف واستخراج النفط، أو الغاز، أو مواداس ‘١‘    
للناقلات جوا أو   مرافق المحطات النهائيةداخلية أو غيرها من  المطارات أو الموانئ البحرية أو التزويد ‘٢‘    

 بحرا أو عبر الطرق المائية الداخلية؛ 
،  الآلية نظم في مجال النقل بالسكك الحديدية، أو ال تشغيل الشبكات التي توفر خدمة ما للجمهور  )ج(    

 .أو الترام، أو الحافلات الكهربائية، أو سيارات الأوتوبيس، أو الكابلات 
وبالنسبة لخدمات النقل، تعتبر الشبكة موجودة حيث تقدم الخدمة بموجب شروط التشغيل التي نصت             

وط المتعلقة بالمسارات التي تُوفر لها الخدمة، والطاقة   عليها سلطة مختصة من سلطات الدولة العضو، مثل الشر  
 الاستيعابية التي يجب توفيرها، وتواتر الخدمة؛ 

 أو توفير خدمة واحدة أو أكثر من  الاتصالات السلكية واللاسلكيةتوفير أو تشغيل شبكات  )د(    
 .الاتصالات السلكية واللاسلكيةخدمات 

 the Utilities))التوجيـــه المتعــلق بالمرافق العامة (١٩٩٣يونيــه / حزيــران٢٤ــؤرخ  الم٩٣/٣٨التوجيـــه رقـــم  (10) 

Directive), [1993] O.J. L199/84. 
التوجيـه المتعلق بسبل الإنصاف في مجال المؤسسات  (١٩٩٢فبراير / شباط٢٥ المؤرخ ٩٢/١٣التوجيـه رقم  (11) 

 .O.J. L76/14 [1992] ,(the Utilities Remedies Directive)) ذات المنفعة العامة
أولا، .  في صك قانوني منفصل أساسا مزدوجا العامةالمرافقشركات  لتنظيم توريدات الأساس المنطقيكان  (12) 

 التي تعمل  الكيانات الشرائيةفي بعض الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية، كان القانون العام هو الذي يحكم 
ولهذا السبب، كان لابد من أساس شامل . العامة، وكان يحكمها القانون الخاص في غيرهافي قطاع المرافق 

مختلف بدل الرجوع إلى مركزها القانوني، كما هو الحال بالنسبة للقواعد المنظمة للقطاع العام، لضمان توازن 
ة أساسا التي تحكمها ثانيا، بخلاف المنظمات الإداري. منصف في تطبيق قواعد الاشتراء في هذين القطاعين

 التي تعمل في قطاع المرافق العامة عادة أهداف اقتصادية أو لكيانات الشرائيةقواعد القطاع العام، فإن ل
وبالتالي، فإن الالتزامات التي تُفرض على مؤسسات المرافق العامة يجب أن تكون أكثر مرونة من   . صناعية

 من الاضطلاع بأنشطتها الشرائية بفعالية في ضوء  الشرائيةلكيانات قواعد القطاع العام لكي تتمكن هذه ا
 ٢٤ المؤرخ ٩٣/٣٨، والحيثيات التالية لها في ديباجة التوجيه ٨انظر الحيثية . ظروفها التجارية الخاصة

 ).التوجيه المتعلق بالمرافق العامة ( O.J. L199/84 [1993] ,(the Utilities Directive)،١٩٩٣يونيه /حزيران
 the))التوجيه المتعلق بعمليات التخطيطات العامة  (١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول١٣ المؤرخ  ٩٧/٥٢التوجيه  (13) 

Public Alignment Directive), [1997] O.J. L328/1 ١٩٩٨فبراير / شباط١٦ المؤرخ ٩٨/٤؛ والتوجيه 
 .O.J. L101/1 [1998] ,(the Utilities Alignment Directive)) التوجيه المتعلق بتخطيط المرافق العامة(

 . من الديباجة١٢ و١١ و١، والحيثيات  ٩٣/٣٨انظر، على سبيل المثال، التوجيـه رقم  (14) 
 Exploring the Way Forward, Green Paper (27 November :الاشتراء الحكومي داخل الاتحاد الأوروبي (15) 

1996, COM(96) 583 final). 
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 Commission Communication (11 March 1998, COM(98) 143 :داخل الاتحاد الأوروبيالاشتراء الحكومي  (16) 

final). 
اقتراح بشأن توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس فيما يتعلق بتنسيق إجراءات منح عقود التوريدات العامة،    (17) 

واقتراح معدّل بشأن  ؛ )(COM(2000) 275 final، ٢٠٠٠مايو / أيار١٠ وعقود المرافق العامة والأشـغال العامـة
توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس فيما يتعلق بتنسيق إجراءات الكيانات العاملة في قطاعات المياه والطاقة 

 ).COM(2000) 276 final، ٢٠٠٠مايو / أيار١٠ (والنقل
بتنسيق إجراءات منح عقود التوريدات اقتراح معدّل بشأن توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس فيما يتعلق  (18) 

واقتراح معدل  ؛)COM(2002) 236 final،  ٢٠٠٢مايو / أيار٦ (العامة، وعقود المرافق العامة والأشـغال العامـة 
بشأن توجيه من البرلمان الأوروبي والمجلس فيما يتعلق بتنسيق الإجراءات المتعلقة بمشتريات الكيانات العاملة في  

 ).COM(2002) 236 final، ٢٠٠٢مايو / أيار٦ (الطاقة والنقلقطاعات المياه و
 .، من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية٢٥١المادة  (19) 
 تعديلات اعتمدها البرلمان  ١٠٣ تعديلا من أصل  ٦٣بالنسبة للقطاع العام، قبلت المفوضية، كليا أو جزئيا،  (20) 

،  A5-0378/2001لتي اعتمدها البرلمان الأوروبي في الوثيقة ويمكن الاطلاع على جميع التعديلات ا. الأوروبي
وبالنسبة لقواعد قطاع المرافق العامة، قبلت المفوضية، كليا أو   . http://eurparl.eu.int: على العنوان التالي

.  تعديلا اعتمدها البرلمان الأوروبي، مع إعادة صياغتها حسب الاقتضاء٨٣ تعديلا من أصل ٤٧جزئيا، 
، على العنوان A5-0379/2001الاطلاع على جميع التعديلات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في الوثيقة ويمكن 
 .http://eurparl.eu.int: التالي

السوق المشتركة   لجنة مفاوضات –انظر، على سبيل المثال، استنتاجات الاجتماع السادس للاتحاد الأوروبي  (21) 
 .http://europa.eu.int: العنوان، على لبلدان المخروط الجنوبي

 على عدم التمييز لصالح الصناعات المحلية إذ يقضي بأن يُعامل  عاملة الوطنية ينص الالتزام بالمبشكل عام، (22) 
الأعضاء في منظمة التجارية العالمية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات بنفس المعاملة، ويعامل المورّدون من الأعضاء  

أما . نظمة نفس المعاملة التي يعامل بها غيرهم من مورّدي السلع والخدمات والشركات المحليينالآخرين في الم
، إذ يقضي  "الأجانب"التزام مبدأ الدولة الأكثر رعاية، فيشترط عدم التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية    

من أعضاء المنظمة يجب أن تمنح أيضا  بأن أي معاملة تفضيلية تمنح للمنتجات أو الخدمات أو المورّدين لعضو 
 .منتجات أو خدمات أي عضو آخر" نفس"للمورّدين و

 أخضعت قواعد الشفافية الأعضاء للالتزام بنشر تدابيرها العامة المتعلقة بالتجارة بهدف تيسير  بشكل عام، (23) 
 .نب في الأسواق المعنيةالوصول إليها لأعضاء المنظمة الآخرين ومتعهدي توريد الخدمات المحليين والأجا

 المتعددة الأطراف هي منظمة التجارة العالميةواتفاقات .  من المادة الثانية٢، الفقرة اتفاق منظمة التجارة العالمية (24) 
وعلى الموقّعين الاضطلاع بالالتزامات . لدورة أوروغواي" المشروع الواحد" اتفاقات تشكل جزءا مما يسمى 

وعكس ما تتطلبه ممارسات الغات . ذه الاتفاقات كشرط ليصبحوا أعضاء في المنظمة والحقوق الناشئة عن ه
، لا يجوز لأعضاء المنظمة عدم التقيّد بالاتفاقات المختلفة   )يمكن فيها اختيار ما يناسب كل عضو(السابقة 

 . المنظمة عن تلك الاتفاقات تلزم جميع أعضاءة، لأن الحقوق والالتزامات الناشئ "المشروع الواحد" لـ
 المتعددة الأطراف  منظمة التجارة العالميةواتفاقات .  من المادة الثانية٣، الفقرة اتفاق منظمة التجارة العالمية  (25) 

المشروع الواحد، وبالتالي فهي لا تنشئ التزامات  " فوق "بل هي تعمل . تشكل جزءا من المشروع الواحد  لا
 .ذين اختاروا ذلكأو حقوقا إلا بالنسبة لأعضاء المنظمة ال

:  كما يليالاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي، كان الأطراف في )٢٠٠٣مارس /آذار(أثناء صياغة هذه الوثيقة  (26) 
اسبانيا، اسرائيل، ألمانيا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، البرتغال، بلجيكا، الجماعة الأوروبية، الدانمرك، سنغافورة،  
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 فرنسا، فنلندا، كندا، لكسمبرغ، لختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى السويد، سويسرا، الصين،
وايرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هولندا، هولندا فيما يتصل بأروبا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة    

لى الانترنت، أثناء  وحسب المعلومات الواردة في موقع منظمة التجارة العالمية ع . الأمريكية، اليابان، اليونان
صياغة هذه الوثيقة، كان عدد من البلدان بصدد التفاوض على الانضمام إلى الاتفاق المتعلق بالاشتراء 

 .الحكومي
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